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)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهدنا  )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول مسودة
الدستورقبل  وبعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات، والحقوق المدنية

وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات.ومما يسرنا ان مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"،
الذي تنصب جهوده على حماية جانب اساسي من الحريات المدنية والسياسية مما تدعو اليه قطاعات واسعة من الرأي العام.

وضعت هذا المقال السيدة بدور زكي محمد  المحامية المعروفة بسعة خبرتها فى دراسات قانون الاسرة. (
معهد الدراسات الاستراتيجية
حملة تعديل الدستور

قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959وتعديلاته.. مزاياه وعيوبه *
بدور زكي محمد 

مقدمة: 
كانـت الدولـة العثـمانـية قـد ادركت
في عقــود خـــريفهــا الاخـيــرة مــدى
تخلـفها عن مسيـرة الحضارة التي
عـــــــرفـــت ازدهـــــــارا في دول الـغـــــــرب
بفـضل الثـورة الـصنــاعيـة، وضـمن
محاولاتها لاصلاح ما فاتها، بدات
تـتجه لـبـنــاء مـنـظــومــة قــانــونـيــة،
فـاصـدرت مجلـة الاحكـام العـدليـة
ســـنـــــــة )1293 ه-1882 م( لـــتــكـــــــون
بمـثــابـــة تقـنـين لاحكــام الــشـــريعــة
الاسلامـيـــة وفق المـــذهـب الحـنفـي
الـذي اعـتمــدته   الـدولـة، ولـتكـون
اطـــارا شــــاملا لجـمـيـع المعــــاملات
المــدنـيــة والـتجــاريــة، وقــد احـتــوت
على 1851 مـادة. ومنذ ذلك الوقت
جرى تـأسيـس السجلات الـشرعـية
الــتـــي تعــنــــــى  بقـــــرارات المحـــــاكــم

الشرعية. )1(
وبعــد تــأسـيــس الــدولــة الــوطـنـيــة
العـراقية في اوائل العشـرينيات من
القـرن المـاضـي، تغيــر اسم المحــاكم
الــشـــرعـيـــة الـــى محـــاكـم)الاحـــوال
الــشخــصيــة( وكــان هــذا المـصـطلح
الجــديــد قــد اسـتعـمل اول مــرة في
كتــاب لمحمـد قـدري بـاشــا بعنـوان:
الاحـكـــام الـــشـــرعـيـــة في الاحـــوال
الـشخـصيـة، صـدر في اواخـر القـرن

التاسع عشر. )2(
في العــــام 1925 صــــدر اول دسـتــــور
للعـــراق وحــسـب المـــادة الخـــامــســـة
ــــســبـعــين مــنـه فــــــان الـقـــضــــــاء وال
الشـرعي كـان ينقـسم الـى: محـاكم
شـــرعـيـــة للـمـــسلـمــين، ومجـــالـــس
ــــشـــمل روحـــــانــيـــــة )طــــــائفــيـــــة( ت
المــســيحـيـين والمـــوســـويـين، تـتـمــتع

بسلطات قضائية وفق القانون. 
وبمـوجب هـذا التحـديـد فـان اتبـاع
ـــات الاخـــرى كـــالــصـــابـئـــة الـــديـــان
والايزديـة ليس لهـم حق التقاضي
اسـتنــادا الــى احكــامـهم الــديـنيــة.
ـــــشـــــــرعـــي اعـــتـــمـــــــد الـقـــضـــــــاء ال
للـمسلمين على المـذهب الشخصي
للمتـداعين، وتـصدر الاحـكام وفـقا
للـفتــاوى المعـتبــرة لهـذا المــذهب او
ذاك. وبنـاءً على ذلك فقـد تشكلت
في محـكــمــــة الــتــمــيــيــــز هــيــئــتــــان
احـــداهـمـــا جـعفـــريـــة نــسـبـــة الـــى
المذهب الجعفـري للشيـعة، واخرى
ـــاً مـــاتـتــبع المـــذهـب سـنـيـــة، غـــالـب
الحــنفـي الــــذي علــيه اكـثـــر سـنـــة

العراق. )3(
اسـتمــرالقـضـاء الـشــرعي خــاضعـا
للقـــاعـــدة المـــذهـبـيـــة حـتـــى نهـــايـــة
الخـمــسـيـنـيــات حـين صــدر قــانــون
الاحوال الشخصية رقم 188 الذي
شـملــت احكـــامه جـمـيع المــسلـمـين
وغيــرهم الا مـن استـثنـوا بقــوانين
خـاصــة وهم المـسـيحيــون واليهـود.
ثـم صـــدر قـــانـــون تـنـظـيـم المحـــاكـم
المـــــدنــيـــــة رقـــم 32 في العـــــام 1947
واوجـب علـــى الـطـــوائف الـــديـنـيـــة
غيـر الاسلاميـة ان تـدون احكـامهـا
وقـــواعـــدهــــا الفـقهـيــــة وان تقـــوم
بـنـــشـــرهـــا بـــاشـــراف وزارة العـــدل،
وفعـلا تم ذلك بـــان نــشـــرت بعــض
الـطــوائف المــسيـحيــة احكــامهــا في
جـــريـــدة الـــوقـــائع العـــراقـيـــة عـــدد
)2855( بتـاريخ 6-7-1950، وكذلك
نـشــر اليهـود احكــامهم في الـوقـائع
رقــم )2698( في 31-1-1949، كــمـــــا
اودعت الاحكـام الفقهـية للـصابـئة
المـنــدائـيـين لـــدى وزارة العــدل، امــا
الايــزديـــة فلـم يــدونـــوا احكـــامهـم.
وقـــد نـــشـــرت جـــريـــدةلالـــش الـتـي
تـــصــــدر في اربــيل في عـــــدديهــــا)13
و14( لـعـــــــام 2001 نـــص مـــــشـــــــروع
ـــــون الاحـــــوال الـــــشخـــصــيـــــة قـــــان
للايـــزديـين، اعـــده اخـتـصـــاصـيـــون

قانونيون.  )4( 
وبعـد قـرابـة عـام ونصف علـى قيـام
الحـكـــم الجـــمـهــــــوري في الـعــــــراق،
بتـاريخ الرابع عـشر من تمـوز العام
ـــــــون الاحـــــــوال 1958، صـــــــدر قـــــــان
الــشخـصـيــة رقـم 188، بعـــد جهــود
فـقهيـة وقـانــونيـة مـضـنيـة، بــذلهـا
قـضـــاة ومــصلحـــون مـنـــذ نهـــايـــات
العهد الملكي، كـانت غايتها تحقيق
الاســتقــــرار في الحــيــــاة الاســــريــــة
وانهـــاء الارتـبـــاك  والـتـنـــاقــض في
احـكــــام القــضـــاء الـــشـــرعـي، وقـــد
اســتــنــــد الــــى احـكــــام الـــشـــــريعــــة
الاسلامــيـــــة، مــــســتــمـــــزجـــــا فـقه
المـذاهـب الاسلاميـة دون تحيـز. الا
ان القـانــون لم يـبق علـى حــاله بل
طــرأت علـيه تعــديلات كـثيــرة، كــان
ـــوالـت اولهـــا في العـــام .1963 ثـم ت
ــــســبـعــيــنــيــــــات الــتـعــــــديـلات في ال
والـثمــانيـنيـات، اضـيفت بمــوجبهـا
مـبــادىء جــديـــدة، اغلـبهــا يـنـصف
المــرأة، بــاسـتـثـنــاء مــا كــان مـنهــا ذا
طابع سياسـي، تم توظيفه لخدمة
ـــــوجهــــات نـــظــــام صــــدام حـــســين ت
الطــائفيــة.)5( ومن المــستغـرب انه
بعـد ستة واربعين عاما على صدور
ـــون، وبعـــد ان نـــشــطـت هـــذا القـــان
الـتوقعات صوب مزيد من الحقوق
للمــرأة واستقــرار العــائلــة، يفـاجـأ
العـــــراقــيـــــون بـــصـــــدور قـــــرار مــن
مجلس الحكم- الـذي تولى جـانبا
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وجــــــــدت ان تحـقـــيـق الاســـتـقــــــــرار
ـــاته، للـمجـتـمـع في حقـــوقه وواجـب

يقتضي :
"تـــوحـيـــد أحكـــام المـيـــراث وجـعلهـــا
منـسـجمــة مع احكـام الانـتقـال في
الاراضـي الامـيـــريـــة الـتـي شـــرعـت
منـذ مـدة طــويلــة وتقـبلهــا النـاس
واستقـرت المعـامـلات عليهـا..." وان
تـؤخـذ القـواعـد المـنصـوص عـليهـا
ـــــون المـــــذكـــــور" اســـــاســـــاً في القـــــان
للـميـراث في العقــار والمنقـول، ذلك
لانهـا لاتخـتلف كثيـراً مع الاحـكام

الشرعية ".
وكمـا ذكـرت في المقـدمـة فقـد تجـدد
ــــون الاحــــوال ــــى قــــان الـهجـــــوم عل
الـــشخــصـيـــة بـــشـكل قـــرار اصـــدره
مجـلس الحكم في كـانون الاول من
العـام 2003، يقـضي بـالغـاء قـانـون
188 واعـتـمـــاد احـكـــام الـــشــــريعـــة
الاسلامية وفقـاً للمذاهب. غير ان
هـذا القــرار لم يحـالفه الاسـتمـرار
والغـي بعـــد مـــدة قــصـيـــرة بــسـبـب
معـارضـة الاحـزاب الـسيـاسيـة غيـر
الـــديـنـيـــة والمـنـظـمـــات الـنــســـائـيـــة

والحاكم المدني الاميركي. 
لم تكن هـذه هي النـهايـة فقـد عاد
مــؤيــدو القــرار 137 الــى الـتنــظيــر
لفكـرة الـقضـاء المـذهـبي ولكـن من
خلال الـــدسـتـــور الجـــديــــد، فقـــد
ـــــى ان: نـــصــت المـــــادة )39( مــنـه عل
"العــــراقــيــــون احــــرار في الالــتــــزام
ـــاحــــوالهـم الـــشخــصـيـــة حـــسـب ب
ديــــــــــانــــــــــاتـهـــم او مــــــــــذاهـــبـهـــم او
معـتقداتهم او اختيـاراتهم، وينظم
ذلك بقــانــون". وعلــى اســاس هــذه
القـــاعـــدة الـــدسـتـــوريـــة يمـكـن ان
ـــــى المجلـــس الــنــيــــابــي يعـــــرض عل
المقـبل مشـروع قانـون ينـظم كيفـية
ممــارســة المــواطـنين لحــريــاتـهم في
الالـتــزام بــأحـــوالهـم الــشخـصـيــة.
ويـتـــوقع ان يـــسلـك هـــذا المـــشـــروع
احـــد سـبـيلـين: امـــا الغـــاء قـــانـــون
الاحـــوال الــشخـصـيـــة واسـتـبـــداله
ـــــون للـــمحــــاكــم المــــذهــبــيــــة بقــــان
والـــديـنـيـــة، او تعـــديـله علـــى نحـــو
يتقـرر سـريــانه علـى مـن يختـارون
الخـضــوع لاحكــامه فقـط، وانـشـاء
محـاكم جعفرية وسنـية، بالاضافة
الــى اخــرى لـلمـسـيحـيين والـيهــود
ــــة والايــــزديـــــة. ويعــــول والـــصــــابــئ
كـثـيـــرون علــى نـتـــائج الانـتخــابــات
ـــة في تقـــريـــر اي الاتجـــاهـين المقـبل

سيسلك المشرع.
هنــاك احـتمــال آخــر هــو ان يقــدم
اقـتــــراح بــتعــــديـل تلـك القــــاعــــدة
الـــدسـتـــوريـــة اذا مــــا وصلـت الـــى
المجلــس الـنـيــابـي اغلـبـيـــة تعــارض

التوجهات المذهبية.
في الختـام لابـد مـن التــأكيــد علـى
ان تبــديــد المكــاسب الـتي جــاء بهــا
قـانون الاحـوال الشخـصية وانـشاء
محـــاكـم مـــذهـبـيـــة سـيكـــون عـــامل
فـرقة وانقسام بـين المسلمين وسبباً
في تــصـــدع العـــوائـل، بخـــاصـــة وان
التصـاهر بـين السـنة والـشيعـة من
المـــألـــوفـــات الاجـتـمـــاعـيـــة، والمـــرأة
ــــــى الـــضـحــــــايــــــا لأن ســتـكــــــون اول
تطبيقات الشـريعة غالباً ما تنحاز

الى الرجل. 
وتجـــدر الاشـــارة الـــى ان الـــسـمـــاح
بـتــشكـيل محــاكـم لغـيــر المــسلـمـين
امـر مبرر، لـوجود اخـتلافات كـبيرة
بين الاديـان وليس كمـذاهب الدين

الواحد. 

الهوامش: 
* نـشـرهـذا القـانـون في العـدد رقم
280 الـــصــــــادرقـــي 30-12-1959 في
جـريـدة الـوقـائع العـراقيــة، واعتبـر

نافذاً من تاريخ نشره. 
1- هـــادي محـمـــود-مـــوقع نـــســـاء

سوريا الالكتروني عالم الغد 
2- القـــاضـي زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود-
مـقـــــــال في المـــــــوقـع الالــكـــتـــــــرونـــي

للصابئة المندائية 
3- هادي محمود- المصدر السابق 
4- ملاحظـات حـول مـشــروع نظـام
الاحــوال الــشخـصـيـــة للايــزديـين-
دينــدار شـيخـــاني- مــوقع بحـــزاني

للطائفة الايزدية 
5- الاسبـاب المــوجبــة- نص قـانـون

رقم 188 
6- المصدر السابق 

7- وضع هــذا الاسـتـثـنــاء بمــوجـب
التعديل السادس للقانون - قانون

رقم 189 لسنة  
1980

8- الــطلاق الـبـــائـن يـنقــسـم الـــى:
بــائن بـينـونـة صغـرى وهـو مـا جـاز
بعـده للـزوج العــودة لمطلـقته بعقـد
ومهـــر جـــديـــديـن، وبـــائـن بـيـنـــونـــة
كـبـــرى وهـــو وصـف فقهـي للــطلاق
ــــزوج بعـــده الـثـــالــث، ولا يجــــوز لل
العـــودة الـــى مــطـلقـتـه الا بعـــد ان
ـــــآخـــــر وتفـــــارقه بـــطلاق تــتـــــزوج ب

اوموت. 
9- الــفــقــه المــقــــــــــــــارن لــلاحــــــــــــــوال
الـشخـصيـة  –بـدران ابـو العيـنين-
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الـنص لا يــأتي علـى ذكــر الام. كمـا
ان المـادة تشـير الـى الجد الـصحيح
اي الجـد لأب، ويقابله في اصطلاح
الـفقهــاء الجـــد الفــاســد اي الجــد
لأم، وهـــــــذا يـــــشـــبـه قـــــــولـهـــم: الأخ
ــــــارك اي الأخ لأب. وواضح مــن المــب
تـوجه القـانـون ازدراءه بمكـانـة الأم
خلافـــاً لمـــا ذهـب الـيـه القـــرآن مـن
الـــوصـيـــة خـيـــراً بـــالـــوالـــديـن دون
تمييـز. والمشرع هنـا ايضاً لايـستند
ــــــــى نــــص مـقــــــــدس، بـل يـــتـــبـع عـل
اجـتهـــادات فقهــاء افـتـــوا بهــا مـنــذ
ــــات الـــســنــين. ويــــذكــــر في هــــذا مــئ
ـــون رعـــايـــة امـــوال المجـــال ان قـــان
الـقاصـرين ربمـا منح الأمهـات حق
ــــة وفــــاة الأب الــــوصــــايــــة في حــــال

اوالجد.
8- في قــضـــايـــا الـــزواج او الــطلاق،
دائمــا يكـون الـشهــود من الـرجـال،
ولا يـــوجـــد نـــص بهـــذا الـــشـــأن في
قـانون الاحـوال الشـخصيـة، الا انه
ـــاسـتــبعـــاد شهـــادة جـــرى تـقلـيـــد ب
الـنسـاء كليـا في الـوقت الـذي تقبل
شهــــادتهــن )شهـــادة امـــرأة واحـــدة
احياناً( مضافة الى قرائن قانونية
في اخطــر القضـايـا الجنـائيـة، ومـا
يـسـتنــد علـيه الـفقهــاء الاقــدمــون
والمحـدثـون في انقــاص اهليـة المـرأة
كشـاهـدة، هـو نص قـرآنـي محصـور
بمعـــاملـــة الـــديـن " يـــاايهـــا الـــذيـن
آمنـوا اذا تــداينـتم بــدين الــى اجل
مــسـمــى فــاكـتـبــوه ولـيكـتـب بـيـنكـم
ــــالعـــدل.....واسـتـــشهـــدوا كـــاتـب ب
شاهـدين من رجالكم فان لم يكونا
فـرجل وامـرأتــان ممن تـرضــون من
الـشهداء ان تـضل احداهـما فتـذكر
احـداهمـا الاخـرى" )البقـرة-281(.
لقد اجرى الفقهاء قياسا متعسفاً
علـى هـذه الآيـة فعـممـوهــا وذهبـوا
بعـيـــداً في ادعــــاء نقــصــــان اهلـيـــة
المـــرأة. ان سـيـــر العـمل في المحـــاكـم
يكـشف كمـاً هــائلاً من شهـود الـزور
الـــذيـن يـــرابــطـــون قـــرب المحـــاكـم
ويعـرضـون خـدمـاتهـم كشهـود لقـاء
اجر، كما ان تعيين النساء ككاتبات
عــدل وقــاضـيــات، يـجعل انـتقــاص
شهـادتهن مـن الامور الغـريبـة التي
لايمكن تفسيـرها، فكيف تـستطيع
كـــاتـبـــة العـــدل ان تـــوثـق معـــاملـــة
الـديـن رسميـاً ويقـال لامـرأة اخـرى
انـه لايجــــوز لهـــا الـــشهــــادة لانهـــا

امرأة. 
ويـثـــور ســـؤال مهـم في المجـتــمعـــات
التي تفـصل بين الـرجـال والـنسـاء،
ــــأجل ولا ـــة ديـن ب وتجــــري معــــامل
يكـون هنـاك رجـال، حـينهـا سـتقبل
شهــادة النـســاء حصــراً، فهل يقـول
فقهــاء الـسعــوديــة مثـلاً وهي الـتي
تعـتمـد نـظـامـاً صـارمــا في الفـصل
بـين الجـنــسـين ولــديهــا مــؤســســات
وبـنوك مـستقلـة لكلا الطـرفين، ان

الدين باطل لعدم وجود شاهد ؟ 
9- تــبقـــى مـــســـألـــة اخـيـــرة تــتعـلق
بالـغرامـات التي يفـرضهـا القـانون
كعقـــوبـــة علـــى مخـــالفـــة احكـــامه
ــــــزواج بعـــــامـــــة ــــسجـــيل ال )عـــــدم ت
والــزواج الثــاني، الاكـراه في الـزواج،
منع الزواج( هذه الغرامات بحاجة
الـــى اعـــادة نــظــــر بعــــد ان وصلـت
قـيمــة العـملـة الـى ادنـى الـدرجـات

منذ التسعينيات وحتى الآن. 
هـنــــاك ملاحــظــــة اخـيــــرة تخــص
ـــون الـتــنفـيـــذ الـــذي صـــدر في قـــان
الـثـمــانـيـنـيــات  وقــرر مـنح معــونــة
مــالـيــة للــزوجــة الـتـي لاتــسـتـطـيع
تحـصـيل الــنفقـــة مـن زوجهـــا، مـن
ـــــشـــئ لـهـــــــذا صـــنـــــــدوق خـــــــاص ان
الغرض، وتكون هذه المعونة ديناً في
ذمة الزوج، وقـد جمد هـذا القانون
بعــد فتــرة قــصيــرة من صــدوره  في
الـثـمـــانـيـنـيـــات، ولابـــد مــن تفعــيله
مجدداً لـتدارك الاوضـاع المأسـاوية

لكثير من النساء.
مصير القانون في ظل

الدستور: 
ـــــــون الاحـــــــوال أثـــــــار صـــــــدور قـــــــان
الــــشخـــصــيــــة في حــيـــنه ردود فـعل
شديـدة من قـبل الاوساط الـدينـية
المـتعـصبــة التـي لم تـكن تــستــوعب
اي تغــيــيـــــر يـــســـتهـــــدف تــنـــظــيــم
الـعلاقات الاسريـة وحفظ الحقوق
وانـصـــاف المـــرأة، حـتـــى لـــو كـــان كل
ذلـك مـــســتــمـــــدا مــن الـــشــــــريعـــــة
الاسـلامـــيـــــــــــة، ووظـفـــت جـهـــــــــــات
سيـاسيـة الـدين لخـدمـة مسـاعيهـا
في الـوصـول الـى الحكـم. ولم تهـدأ
الحـملات ضــد القــانــون الــى ان تم
تعـــديلـه بعـــد انـقلاب الـثـــامـن مـن
شبـاط العـام 1963، بـالقـانــون رقم
11، وهــــــو الــتـعــــــديـل الاول، وكــــــان
الـهــــــدف مــن ذلـك الـغــــــاء الــنـــص
الخـــاص بحـكـم المـــســـاواة في الارث
ـــاث. ويـــذكـــر ان بـين الـــذكـــور والان
ــــديــنــيــــة لــم تـكــن قــــد الجهــــات ال
اعتــرضـت علــى هــذه المـســـاوة حين
نص علـيها قـانون انتـقال الاراضي
ــــدولــــة( ــــوكــــة لل الامــيــــريــــة )المــمل
العـثـمـــانـي. وقـــد ورد في الاسـبـــاب
المــوجـبـــة لقــانـــون 188، ان اللجـنــة
ـــون الـتـي كـلفـت بــصـيـــاغــــة القـــان
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بـسلامة نيـة الزوج وميله حقـاً الى
اصلاح عـلاقته بـزوجـته، ولا يكـون
ـــالـتـــأكـــد مـن اســتعـــداد ذلـك الا ب
ـــارادتهـــا الـــزوجـــة للـــرجـــوع الــيه ب
ولـيـــس رغـمـــاً عــنهـــا. وتــنهـــى آيـــة
اخـــــــــــــــرى الازواج عـــــن الاضـــــــــــــــرار
بــزوجــاتـهم فـتقـــول: " واذا طلقـتم
الـنــســـاء فــبلغــن اجلهـن )انقـضـت
عـــــــــدتـهـــن وهـــي ثـلاثـــــــــة اشـهـــــــــر(
فامـسكوهـن بمعروف او سـرحوهن
بمعـــروف ولا تمـــسـكـــوهـن ضـــراراً
لـــتعــتــــدوا ومـــن يفـعل ذلــك فقــــد
ظلم نفسه ". وتؤكد آيـة ثانية هذا
المعـنـــى، فـتــشـيـــر الـــى ان الـــرجـــال
لايـحق لهـم مـنع مــطلقـــاتهـم مـن
الزواج بعد انتهاء عدتهن )البقرة:

 .)232 -231
ويدلـنا كل ذلـك على ان مـا استـند
عـليه الفقهـاء الاقدمـون ومشـرعو
الاحوال الشخصية، في منح الزوج
المــطـلق حـق العـــودة المــنفـــردة الـــى
مـــطـلقـــته، لــيـــــس القـــــرآن وانمـــــا
اجتهـادات خاطئة قـابلة للدحض.
5- تـــوجـب المـــادة 39 علـــى مـن اراد
الـــطـلاق ان يـقـــيـــم الـــــــدعـــــــوى في
محكمـة الاحـوال الـشخـصيـة، واذا
تعذرذلك فعليه ان يسجل الطلاق
في المحــكـــمـــــــة خـلال فـــتـــــــرة عـــــــدة
الـزوجة، ولـكنها لاتعـاقب المخالف،
ما يعرض الكثيـرمن الزيجات الى
حـــالـــة عـــدم الاســتقـــرار طـــالمـــا ان
ـــــرجل بـحق ـــــون يعــتـــــرف لل القــــان
الطـلاق والرجـعة بـارادته المنـفردة.
والقانون وان كـان يقر للمرأة بحق
ايقاع الـطلاق بتفـويض مـن الزوج
)المادة 34( او ما يصطلح عليه بان
العـــصــمــــة بــيــــدهــــا، فــــان نـــطــــاق
اسـتعـمـــالهـــا لهـــذا الحق يـبقــى في
اضـــيـق الحــــــــدود، ولا احــــــســـب ان
المــشـــرع يجـهل ســطـــوة الـتقـــالـيـــد
الـــتـــي تمـــنـعـهـــــــا مـــن ممـــــــارســـتـه،
ـــالاضـــافـــة الـــى رفــض غـــالـبـيـــة ب
الـــرجـــال تفـــويــض زوجـــاتهــم حق
ـــالـتـــالـي فـــان نـــسـبـــة الـــطلاق. وب
ضئيلـة فقـط من الـنسـاء  اللـواتي
تلقـين تعلـيمــا عــاليــا، ستــستـفيــد
مـن الـتفــويـض. ان وجــود آيــات في
القــرآن تمـنح الـــرجل حق الـطلاق
لايـعـــنـــي عـــــــدم تمــكـــن المـــــــرأة مـــن
ايقـــاعه، فلـيــس هـنـــاك آيـــة تحـــرم
عليهـا الـتمـتع به كمـا انه لاتـوجـد
آية تقول بالتفويض الذي اخذ به
القانـون، انها اذاً محض اجتهادات
يمكـن تطـويـرهـا بـاتجـاه الاعتـراف
للـمـــرأة بحق الــطلاق. ان اعـتـمـــاد
المحـــاكـم لـنـمـــوذج لـعقـــد الـــزواج،
ــــذكــــر فـيـه حقــــوق كل مـن المــــرأة ت
ــــزوج ــــى ان ال ـــــرجل ويــنـــص عل وال
يوافق علـى تفويض زوجتـه بايقاع
الـــطلاق بــصــيغــــة الـتـكــــرار، ربمــــا
يسهـم في تقليل مـعانـاة النـساء في
المحـاكم، كمـا ويجنب هـذه الاخيرة

الاف دعاوى التفريق. 
ـــالــطلاق تــصـــرف ان الــتفـــويــض ب
وسط بـين التمليـك والتوكـيل وهو
ـــــى مــنـع المفـــــوض مــن لايـــــؤدي ال
الـتصـرف بمـا فــوض به زوجته، الا
انـه لايملك الــرجـــوع عنـه كمــا هــو
الحـــــــال في الـــــــوكـــــــالـــــــة وصـــيـغـــــــة
الـتفـــويـض الـتـي تــنفع المـــرأة، هـي
الـتي تـشتـمل علــى معنــى التكـرار،
كأن يقـول الزوج لـزوجته: " طلقي
نفــسك مـتــى شـئـت وكلـمــا شـئـت "
وبهـذه الـصيغـة تـستـطيع المـرأة ان
تـطلق نفـسهـا ثلاثـاً كـالـرجل، امـا
الـتفـــويــض العـــام فــتقع بـه طلقـــة
واحـدة )9(، يـستـطيع الـزوج خلال
مدة عـدة زوجته )ثلاثين يـوماً( ان

يعود اليها بارادته المنفردة. 
6- في بــاب الـنفقــة يقــرر القــانــون
بان نفقة كـل انسان تكون من ماله
ــــى ــــزوجــــة فــــان نـفقــتهـــــا عل الا ال
ــــدو هــــذا الحـكــم زوجهــــا )58(. يــب
ـــــرجل، اذا كــــانــت ــــى ال ـــــراً عل جــــائ
الـــــــزوجـــــــة مـــــــوســـــــرة او ذات دخـل
يــكفـــيهـــــا، الــيــــس مـــن العـــــدل ان
ـــزمهـــا القـــانـــون بـــالمــشـــاركـــة في يل
الانفـــاق؟ كمــا ان الــزوج قـــد يكــون
معـيلاً لامه وابـيه واخــواته فـلمــاذا
يكلف بـالانفـاق علـى زوجـة غـنيـة.
من نــاحيـة اخـرى فــان القـانـون –
كـمـــا بـيـنـت في مـــوضـــوع الـنــشـــوز-
يحرم الزوجـة من حق النفقة وقد
تـكـــون في امـــس الحـــاجــــة لهـــا اذا
رفـــضــت الــــسـفــــــر مـعـه دون عــــــذر

مشروع. 
وتـأتي المادة )59( لـتلقي عبئـاً على
الاب بــان يــسـتـمــر بـــالانفـــاق علــى
ابـنته الــى ان تتـزوج، دون ان تـشيـر
الـــى امكــان عـملهــا، مــا يفـهم مـنه
انـه حتــى اذا كــان لــديهــا دخـل من

عمل فان ابيها مكلف بنفقتها. 
7- هنــاك مــواد في القــانــون تــأخــذ
ـــون المـــدنـي، احـكــــامهـــا مــن القـــان
بخــــاصــــة في قـــضــــايــــا الــــوصــيــــة
والــولايـــة وتنــازع القـــوانين، والمــادة
102 من القانون المـدني تنص على
ان: "ولـي الــصغـيـــر ابـــوه ثـم وصـي
ابـيه ثـم جـــده الــصحـيح ثـم وصـي
الجـــد ثـم المحـكـمـــة " ويلاحــظ ان
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كـنتن تـردن الحيـاة الـدنيـا وزيـنتهـا
فــتـعــــــالــين امــتـعـكــن واســــــرحـكــن
سـراحـاً جـميلا وان كـنتن تـردن الله
ورسـوله والدار الآخرة فان الله اعد
للمحـسنـات مـنكن اجـراً عـظيمـا "
)ســــورة الاحــــزاب-27 و28(. وبعــــد
فـان آيــة النـشـوز تــرتب علـى الـزوج
نـوعــا من الـسلـوك الـشخـصـي مع
زوجــتـه  ولا تـــصـلـح لـلــتــــــأســيــــس
عليهـا تشـريعيـا. ان القانـون يعفي
المـــرأة من اطــاعــة زوجهــا في حــالــة
واحـــدة فقـط هـي ان يــأمــرهــا بمــا
يخالف الشرع، وقد تستطيع المرأة
الافــادة من هــذا الاعفـاء في حـالـة
اعتـماد تفسيرات عـادلة للنصوص
الـشــرعيــة والتــركيـز علــى مبــاحث
مقـاصـد الـشــريعــة وليـس حــرفيـة
الـنصـوص، ولكـن الامل ضعيف في
الـتوجه الـى هذا المـنحى،  ومـا عدا
ذلك فطـاعـة الـزوج ملـزمـة، لـذلك
فالـزوجة تحرم مـن حق النفقة اذا
تــركـت بيـت زوجهـــا او امتـنعـت عن
الــــسفـــــر مـعه دون عـــــذر شـــــرعــي،
ولـيــس لهـــا ان تمـتـنع عـن الـــسكـن
مع اقــــــارب زوجهـــــا )26(. ولـــتلافي
مــاتـتحـمله المـــرأة من ظـلم بـسـبب
حكـم الـنــشـــوز، قـــررت المـــادة 25 ان
مــن حق الـــزوجـــة طلـب الــتفـــريق
بعـــد مـــرور سـنـتـين علـــى اكـتــســـاب
حكـم النـشــوز الــدرجــة القـطـعيــة،
لكن هـذا الحـكم لا ينـصفهـا لانهـا
ـــــة حــتـــــى ســـتقـــضــي مـــــدة طــــــويل
يـــسـتــنفـــذ قـــرار الــتفــــريق درجـــة
الـبتات، وغـالبا مـا يلجأ الـزوج الى
الـتـــســــويف والـتــــأجـيـل للاضــــرار

بزوجته. 
2- القانـون يقبل في مادته الـرابعة
مبــدأ الــوكــالــة في الــزواج، وان كــان
هـــذا يـــسـهل اجـــراءات  الـــزواج في
حـــالات معـيـنـــة، الا انه غـــالـبـــا مـــا
يـــســتـغل ضــــد الــنـــســــاء فــيجــــري
تـــزويـجهـن امـــا دون معـــرفــتهـن او
دون مــــوافقــتهـن، ويـكـــون الـــوكــيل
مثلاً الاب او الجد او العم. وقد آن
الاوان لاعـــادة الـنــظـــر بهـــذه المـــادة
ــــزواج وان كـــــان عقــــداً فـــــانه لان ال
ليـس كـالعقـود المــاليــة والتجـاريـة.
ـــوكـــالـــة في ــــون  لل ان إجــــازة القـــان
الــــــــزواج لا يمـــنـع مـــن اشـــتــــــــراط
الـــتـحــــــــري عـــن صـحـــتـهــــــــا وان لا
يــشـــوبهـــا اكـــراه المـــوكل، ومعـــاقـبـــة

الوكيل ان ثبت الاكراه. 
3- تمنع المـادة الـسـابعـة عـشـرة من
القـانـون المـرأة المــسلمــة من الـزواج
بغـيـــر المـــسلـم وتـبـيح   لـنـظـيـــرهـــا
ـــــزواج بغــيـــــر المــــسلــمـــــة المــــسلــم ال
)الـكتــابيــة(، ولا سنـد لهـذا الحـكم
من القرآن وهو حـصيلة اجتهادات
فقـهيــة ربــطت بـين مفهــوم قــوامــة
ــــى الاســــرة ـــــرجل )الاشـــــراف عل ال
والانفـــاق( ومــســـألـــة الـــديـن. ومـن
نــتـــــائج هــــذا الحـكــم ان يـــضـــطــــر
الــرجـل غيــر المـسـلم )الـكتـــابي( ان
يـعـلـــن اسـلامـه صـــــــوريـــــــا لـــيـفـــــــوز
ـــالمـــرأة المـــسلـمـــة الـتـي ـــالـــزواج ب ب
اخـتــارهــا، وهـنــا لـن يـتـحقق مــراد
المـشـــرع من المحــافـظــة علــى اسلام
الــــــــزوجــــــــة والاولاد المـقـــبـلـــين لان
الكتابـي سيبقى علـى دينه حقيقة

ويمارس تأثيره. 
4- تقـسم المـادة الثـامنـة والثـلاثون
الـطلاق الى قسمين: رجعي وهوما
جاز فـيه للزوج الرجـوع الى زوجته
قبل انقـضاء عـدتها )ثلاثـة اشهر(
دون حــــاجــــة الــــى عقــــد جــــديــــد.
القـسـم الثـاني هـو الـطلاق البـائن
)8( الـــــــذي يـــتـــطـلـــب مـــن الـــــــزوج
العـــائـــد الـــى مــطـلقــته ان يـعقـــد
عليهـا مجدداً ويقـدم لها مهـراً. ما
يهـمنـــا هنــا هــو الـطلاق الــرجـعي،
فــالقــانــون يقــرر ان " رجعــة الــزوج
الـى  مـطلقـته، تثـبت بمــا يثـبت به
الــــطـلاق"، دون ان يــــــشـــيــــــــر الــــــــى
مــوافقـتهــا، مــا يـعنـي ان استـئنــاف
الحـيـــاة الـــزوجـيـــة لايـتـــوقف علـــى
رضــا الــزوجــة او ان الــرجــوع يمـكن

ان يتحقق رغما عنها. 
ويلاحـظ علــى هــذه الفقــرةكــونهــا
ـــاحـيـــة شـــديـــدة الاقـتــضـــاب مـن ن
ومـتـنــاقـضـــة مع كـثـيــر مـن الآيــات
القــرآنيـة الـتي تـؤكــد علـى اهـميـة
المـــودة والـــرحـمـــة في الـــزواج والـتـي
لايمـكن تصورها مع اجـبار الزوجة

على البقاء مع زوج لا تريده.
ان الآيــــة 228 مــن ســــورة الــبقــــرة،
تــشـــدد علــى ارتـبــاط رجــوع الــزوج
الى مـطلقتـه بالـرغبـة في الاصلاح
" والمــطلقـــات يتــربــصن بــانفـسـهن
ثلاثــة قــروء )اشهـــر( ولايحل لـهن
ان يـــكـــــتـــــمـــــن مــــــــــــــا خــلــق الله في
ارحامهن ان كـن يؤمن بـالله واليوم
الآخـــر وبعــولـتهـن احق بــردهـن في
ذلك ان ارادوا اصلاحـاً " والاصلاح
ــــاتفـــاق الــطـــرفـين لايــتحـقق الا ب
ــــــذي ادى الــــــى وانـهــــــاء الــنــــــزاع ال
الـطلاق. ويلاحـظ ان الآيــة تــشيــر
الـى احتمـال ان تكـون المطلـقة ذات
حـــمل، وفي هـــــذا الـــســيـــــاق تـكـــــون
هـنـــاك مــصـلحـــة في عـــودتهـــا الـــى
مــطلقهــا، ولكـن العــودة مـشــروطــة
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قـبل الــزفــاف، علــى ان تــرد  للــزوج
كل مـــا انـفقـه بغـــرض الـــزواج ومـــا

قبضته من مهر.
9- اذا مــضـــى علـــى اقـــامـــة الـــزوج
خـــارج العـــراق ثلاث سـنـــوات وكـــان

يتبع جنسية اجنبية. 
ــــزوج ومــضــت اربع 10- اذا فقــــد ال

سنوات على فقدانه. 
11- اذا اخل الزوج بـالتزامه رعـاية

ابن زوجته من زوج سابق. 
وقــد نـص القــانــون علـــى امكـــانيــة
اثبات كل مـا تقدم بوسائل الاثبات
كـافـة. بـالاضـافـة الـى ذلـك هنـاك
الـــتفــــــريق الاخــتــيـــــاري او الخـلع،
ويـتحـقق بـــان يـــوافق الـــزوج علـــى
الـــطـلاق لـقـــــــاء عـــــــوض تـقـــــــدمـه
الـزوجة يـكون اقل او اكثـر من المهر
الـــذي قبـضـته مـنه. ولهــذا الحـكم
جــانب ايجـابـي من نـاحيـة تـسهيل
اجــراءات الــطلاق، لكـنه في الـــوقت
نفـسه يعـرض الـزوجـة للابتـزاز، اذ
قد يـطلب الـزوج تعـويضـا كبـيرا لا
قـبل لها به، كما ان قلـة من النساء
مـن يتمـتعن بـامكـانـات مـاليـة، امـا
المهــر المعــول علـيه في هــذه المبـادلـة

فيكون قد استهلك بالكامل. 
الحضانة: 

يقـــرر القـــانـــون مـبـــدأ احقـيـــة الام
بحـضـــانـــة الـــولـــد او الـبـنـت، حـــال
قيـام الــزوجيـة وبعـد الفـرقـة المـادة
)57( وقــد تــوالـت تعــديلات كـثيــرة
علـــى هـــذه المـــادة، جـــاءت لمــصلحـــة
ـــامكـــانهـــا الام المــطـلقـــة فـــاصـبح ب
الاحتفـاظ بـابـنتهــا او ابنهــا حتـى
ـــــى خـلاف اغلــب ـــــزوجـــت، عل ـــــو ت ل
القوانين العربية التي تسلبها حق
الحضانة اذا مـا تزوجت. وفي حالة
موت والـد الطفل لايحق لاقـربائه
من الـرجــال والنـســاء منـازعـة الام
في حضـانتهـا لبنـاتهـا وابنـائهـا، ما
دامت محتفظة بشـروط الحضانة
وهي ان تكـون "بـالغـة عـاقلـة امينـة
قادرة علـى تربـية المحـضون " حـتى
وان تزوجـت باجـنبي عن المحـضون
بــشـــرط ان يكــون عــراقـيـــا  وكلـمــة
)اجـنـبـي( يـــراد بهـــا انه لـيــس مـن
اقـــربـــاء المحـضـــون مـن جهـــة ابـيه.
علـى الـرغـم من ايجــابيـة الاحكـام
الـواردة في المادة 57، فهي متـناقضة
بعـض الــشـيء، فـــالفقــرة الـثــانـيــة
منهـا تبقي الحضـانة للام المـطلقة
حـتـــى ان تـــزوجـت ولا تــشـتـــرط ان
يكـون زوجها عـراقيـا بينـما الـفقرة
ـــشــتــــرط عــــراقــيـــته، الــتـــــاسعــــة ت
واحـــســب ان هــــذا الـــشـــــرط وضع
لاسباب سيـاسية، تـرتبط بحملات
الـتهـجيـــر التــى طــالـت العــراقـيين
ممن اعتبرهم نظام صدام حسين،
ذي اصول ايـرانية،في الثمـانينيات،
وقــــــد صــــــدرت في حــيــنـه قــــــوانــين
تـشجع الــزوج علـى تــطليـق زوجته
اذا كـانـت من اصـول )ايــرانيـة(، بل
وتكــافئه ايـضــا، وتخيــر المتــزوجين
بين الـبقــاء في العــراق مع تـطلـيق
زوجـــــاتهــم والــتــــرحــيل في حــــالــــة
الاستمرار في الزواج، وكذلك الامر

بالنسبة للنساء. 
لقـــــد اهــتــم المــــشـــــرع بمـــصـلحـــــة
المحـضــون حـين اشـتـــرط علــى زوج
الام ان يـتعهـد بـرعـايــة ابن او بـنت
زوجته وعـدم الاضــرار بهمــا، حتـى
ــــا انه جـعل اخـلاله بــتـعهــــده ســبــب
يمـكن ان تـسـتنــد الـيه الــزوجــة في
طلـب الــتفـــريـق القــضـــائـي، لـكـن
القــانــون لـم يـضع الـشــرط نفــسه
علـــى زوجـــة الاب،الـتـي غـــالـبـــا مـــا

يتضرر المحضون منها. 
عيوب القانون: 

1- ابرز ما يواجهنا في القانون من
احكـــام مغـــالـيـــة في الـتـمـيـيـــز بـين
المـرأة والــرجل، يتـأسـس علـى فكـرة
وجـــوب طـــاعـــة الـــزوجـــة لـــزوجهـــا
)المـــــادة 25(، وقـــــد اســـــرف فـقهـــــاء
ـــــسـلـف في شـــــــرحـهـــــــا وتـقـــــــديم ال
الاســانيـد علــى صحتهـا ولـزومهـا.
ـــون يعـتـبـــر الـــزوجـــة الـتـي والقـــان
لاتـطيع زوجهـا نـاشـزأً، صحيح انه
مـنع الـــزوج مـن الاضـــرار بـــزوجـته
والـــتـعـــــسـف في اســـتـعـــمــــــالـه لحـق
الـطاعـة،وأوجب علـى المحكـمة " ان
تـتـــريـث في اصـــدار حـكـم الـنـــشـــوز
علـــى الـــزوجـــة وتــسـتـنفـــد جـمـيع
مـســاعـيهــا في ازالــة الاسبــاب الـتي
تحــــــول دون المـــطــــــاوعــــــة " وجـعـل
الـنشـوز سببـا من اسبـاب التفـريق،
الا ان كـل ذلــك لايــــضـــمـــن تحـقـق
العـدالة كـما ان فـكرة الـنشـوز التي
وردت في القـرآن لا تنـطبق علـى ما
قرره القـانون بشـأنها، فآيـة النشوز
التـي يجــري الاحـتجــاج بهــا علــى
المـرأة " والـلاتي تخـافـون نـشــوزهن
فعظـوهن واهجـروهن في المـضاجع
واضربـوهن.." تقـابلـها آيـات كثـيرة
تنهـى الــزوج عن الاضـرار بــزوجته
وتـوجب عليه معـاملتهـا بالحـسنى
ــــــوكــــــرهـهــــــا وتمــنـعـه مــن حــتــــــى ل
ـــاً، كـمـــا ان الـتـمـــسـك بهـــا عـــدوان
الـــرســـول نفـــسه لـم يلـــزم زوجـــاته
ــــالاســتــمــــرار مـعه اذا الـكــثــيــــرات ب
ــــــاتهــن " ان تعـــــارض ذلــك مع رغــب
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للـمـحكـمــة ان اعـتــراض اولـيـــائهـم
غيــر جــديــر بــالاعـتبــار، عـلمــا بــان
اذن المحـكمـة للـزواج في هـذا الـسن

يتطلب موافقة الولي. 
ـــــسجـــيل ـــــون ت 3- اوجـــب القـــــان
الزواج في المحكمـة والزم العـاقدين
كـــشف هـــويــــاتهـم واعـمـــارهـم وان
يقــــدمــــوا تقــــريــــرا طــبــيــــا يــثــبــت
سلامـتهـم مـن الامـــراض. وعـــاقـب
الــذي عقــد زواجه خـــارج المحكـمــة
ــــالحـبـــس مــــدة لاتـقل عـن سـتــــة ب
ــــة  او ــــى ســن ــــزيـــــد عل اشهــــر ولا ت
بغـرامـة لا تقـل عن 300 دينـار، واذا
كــان متــزوجــا وعقــد زيجــة اخــرى،
فعقـــوبتـه الحبـس مــدة لاتقـل عن
ثلاث سنوات ولاتـزيد علـى خمس.

4 – عـالج القـانـون حـالات الاكـراه
قـي الزواج وعـاقب عليهـا )م9( فان
كــان المكــرهـــون من اقــارب الــدرجــة
ـــاء وامهـــات( مــثلا، فـــان الاولـــى)آب
عقوبتهم الحبس مدة لاتزيد على
ثلاث سنوات، وبالـغرامة او باحدى
العقــوبـتين. امــا اذا تم الاكــراه من
غـيــر هــؤلاء ســواء كــانــوا أقــارب أو
غــربــاء فــان العقــوبـــة هي الـسـجن
مـدة لاتـزيـد علـى عـشـر سنـوات، او
الحـــبــــــس مــــــــدة لاتـقـل عـــن ثـلاث
سـنوات.  واهتم المـشرع ايضـا باحد
مــظـــاهـــر الـتعـــسف ضـــد الـنــســـاء
ومنعهن من الـزواج او ما يعرف في
المجتمع ب )النهوة( كـأن ينهى ابن
العـم ابنــة عمـه عن الــزواج بـغيــره،
فــتــــــدارك ذلـك بمــنـع الاقــــــارب او
غيرهم ممن قـد يحولون دون زواج
مــن كـــــان اهلا لـه،ويعــــاقــب المـــــانع
ـــــــة المــكـــــــره. ويـلاحــــظ ان بـعـقـــــــوب
القانـون لم يخص حـمايـة النـساء
فقــط بل الـــرجـــال ايـضـــا وان كـــان
المعـــروف اجـتـمـــاعـيـــا ان ضحـــايـــا

الاكراه او المنع هن من النساء. 
ــــصـفـــت المــــــــادة الـــتــــــــاسـعــــــــة 5- ان
والــثلاثـــون المـــرأة المــطـلقـــة اذا مـــا
طـلقهـــا زوجهـــا تعــسفــا، وتـضــررت
ــــان فــــرضــت مــن الـــطلاق، وذلـك ب
على الـزوج تعويـضها بمـا يتنـاسب
مع حـالته  المـاليـة، ودرجة تـعسفه،
ــــطـلـــب المــــطـلـقــــــــة ــــــشــــــــرط ان ت ب
الـتعــويـض، ويقــدر جـملــة علــى ان
لايــتجـــاوز نـفقــتهـــا لمـــدة عـــامـين.
بـــالاضـــافـــة الـــى ذلـك فقـــد صـــدر
ــــزوجــــة المـــطـلقــــة ـــــون )حق ال قــــان
ــــالـــسـكــنــــى( رقــم 77 لعــــام 1983 ب
وبمــوجبه يمـكن ان  تقـرر المحـكمـة
ـــــدعـــــوى الـــطلاق الــتــي تــنـــظـــــر ب
اوالــتفـــريـق ابقـــاء المــطـلقــــة بعـــد
الطـلاق اوالتفـريق في بـيت زوجهـا
الـذي كــانت تـسكـنه معـه، من دونه
اذا كــان مملــوكـــا له كلاً او جــزءاً او
كـان مـستـأجـرا من قـبله، بلا بـدل،
وذلك بنـاءً على طلبهـا، وان تسكن
فـيه لمــدة ثـلاث سنــوات فقـط، وفق
بعض الشـروط. وتحرم المطلق من
هـــذا الحق اذا كـــان سـبـب الــطلاق
خيـانتـها لـزوجهـا او نشـوزها او اذا
ـــــــالـــطـلاق او اذا حـــصـل رضـــيـــت ب
التفـريق نـتيجـة المخـالعـة، واخيـرا

اذا كانت تملك دارا مستقلة. 
6- اوجـــد القــانــون اسـبــابــا كـثـيــرة
للتـفريق القضـائي )المواد 40 -46(
لمسـاعدة الـزوجة في الحصـول على
الطـلاق وكذلـك الزوج عـلى الـرغم
مـن تمـتعـه بحق الــطلاق المـنفـــرد،

ويمكن اجمالها بالتالي: 
1- الـــضـــــــرر الـــــــذي يـــتـعـــــــذر مـعـه
ــــــزوجـــيــــــة، اســـتـــمــــــرار الحـــيــــــاة ال
كـالادمان على المخـدرات والمسكرات

والمقامرة. 
2- ارتكاب الخيانة الزوجية 

3- اتمـــام عقــد الــزواج قـبل اكـمــال
سـن الثـــامنــة عـشــرة دون مــوافقــة

القاضي. 
4-اجـــراء الـــزواج خـــارج المحـكـمـــة

وبالاكراه.
5- زواج الــــرجل بــثــــانــيــــة دون اذن

القاضي. 
ــــزوجــين 6- قــيــــام خلافــــات بــين ال
تعجــز المحـكمــة عـن حلهــا ويمتـنع

الزوج عن التطليق 
بـالاضافـة الى ذلـك، اجاز القـانون
ـــطـلـــب الـــتـفــــــريـق ــــــزوجــــــة ان ت لـل

للاسباب التالية: 
1- اذا حكم زوجهـا بعـقوبـة مقـيدة

للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر.
2-اذا هجرها الزوج سنتين فاكثر.

3- اذا لم يطلبها للزفاف.
4- اذا وجدت زوجها عنينا لاسباب
عـضــويـــة او نفــسـيــة، او اذا اصـيـب
بالعنة بعد الزواج وتعذر شفاؤه.  

5- عقم الزوج. 
6-اصـــابـــة الـــزوج بمـــرض لايمكـن
معه للـزوجـة ان تعـاشـره بلا ضـرر،
كـالجذام والسل والبـرص والزهري

او الجنون. 
7- امـتـنـــاع الـــزوج عـن الانفـــاق، او
تعــــذر تحـــصـــيل الــنـفقــــة مـــنه، او
امـتـنــــاعه عـن تـــســــديــــد الـنـفقــــة

المتراكمة  المحكوم بها. 
8- للـزوجـة الحق بـطلـب التفـريق
دون تقـــديم اسـبـــاب اذا كـــان ذلـك
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مـــن ادارة الـعــــــراق عـقـــب سـقــــــوط
صــــدام حـــســين- يحــمل رقــم 137،
ـــالغـــاء قـــانـــون الاحـــوال يقــضـي ب
الشخـصية ويعـيد العمل بـالقضاء
المـــــذهــبــي. وان كـــــان هــــــذا القـــــرار
الغــــريــب قـــــد الغــي بعــــد صــــدوره
بفتـرة وجيـزة في العـام 2004 الا ان
مـفــــــــاعـــيـلـه ظـهــــــــرت مـجــــــــددا في
ـــــذي اقـــــر ـــــدســتـــــور ال نـــصـــــوص ال
ـــى ـــاســتفـتـــاء شعـبـي، وســـآتــي عل ب

ذكرها في هذا البحث لاحقاً. 
مزايا القانون 
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ــــشـــــرعــيـــــة " لــم تـكــن الاحـكـــــام ال
للاحـوال الشخـصية قـد شرعت في
ــــون واحـــــد يجــمع مــن اقــــوال قــــان
الفقهـاء ما هو متفق عليه والاكثر
ملاءمـة للـمصلحـة الـزمنيـة، وكـان
القـضاء الشـرعي يستـند في اصدار
احكـامه الـى الـنصـوص المـدونـة في
الكـتب الفـقهيـة  والــى الفتـاوى في
المـــســـــائل المخــتلـف علــيهــــا  والــــى
ــــبــلاد قـــــــضــــــــــــــاء المحــــــــــــــاكــــم في ال

الاسلامية. 
وقـــــد وجــــــد ان في تعـــــدد مـــصـــــادر
القــضـــاء واخــتلاف الاحـكـــام  مـــا
يجعل حيـاة العـائلـة غيـر مـستقـرة
وحقـوق الفرد غير مضـمونة  فكان
هـذا دافعـا لـلتفـكيـر بـوضع قـانـون
يجـمع فيـه اهم الاحكــام الشـرعيـة

المتفق عليها". 
واشتـمل القــانــون علـــى اهم ابــواب
الفقه في الاحكـام المتـعلقة بـالزواج
ـــنــــــــســـب والــــــطـلاق والـــــــــــولادة وال
والحــضـــانـــة  والـنـفقـــة والـــوصـيـــة
والميراث، واستمد مبادئه بالاضافة
الــى الـشــريعــة الاسـلاميـــة، من مــا
ـــــول مــن قـــــوانــين الـــبلاد هــــــو مقــب
الاسـلامــيــــــة ومــــــا اســتـقــــــر عـلــيـه
القضاء الشرعي في العراق " )6( 

باب الزواج والاهلية 
1- اقـر القـانــون مبـدأ وحــدانيـة
الــزواج بــشـكل عـــام، بمعـنـــى انه لـم
يـنظـر الـى مـسـألـة تعـدد الـزوجـات
علـى انهــا حق للـرجــال كمـا هـو في
ـــيــــــــــة بـعـــــض الـقــــــــــوانـــين الـعــــــــــرب
والاسلاميـة فـاعـتبـر الـزواج بــاكثـر
مـن زوجــة واحــدة جــريمـــة يعــاقـب
ـــون بـــالحـبـــس مـــدة علــيهــــا القـــان
لاتـزيـد علـى سنـة او بـالغـرامـة بمـا
لايـزيد عـلى مئـة دينار او بـهما، اذا
ـــى مـــوافقـــة لــم يحــصل الـــزوج عل
القـــاضـي الـــذي يــشـتـــرط لاصـــدار
الاذن ان تـكــــون هــنــــاك مـــصـلحــــة
مــشـــروعـــة في الـــزواج بـــأخـــرى وان
يـتمتع الـزوج بكـفايـة مالـية تـؤهله
لاعـــالـــة اكـثـــر مـن زوجـــة )المـــادة 3(
وتـؤكــد الفقـرة الخـامـســة من هـذه
المادة علـى انه: " اذا خيف مـن عدم
العـــدل بـين الـــزوجـــات فـلا يجـــوز
الـــتعـــــدد، ويــتــــــرك تقـــــديـــــر ذلـك
للقاضي". ان اهمية القيود الواردة
ـــى الــتعـــدد تـبـــرز في الـتــطـبــيق عل
الامـــين مـــن قـــبـل قــــضــــــــاة غـــيــــــــر
مـتحـيــزيـن وغـيــر مــشــدوديـن الــى
افكــار مــسـبقــة، لان تحـــري العــدل
ـــــد ان ـــــزوج لاب ـــــدى ال الحقـــيقــي ل
ــــالقـــاضـي الــــى رد طلـب يـنــتهـي ب
الــــــــزوج.ولــكـــن ممــــــــا يـخـفـف مـــن
ايجـــابـيـــة هــــذه القـيــــود ان اغلـب
حـــــــالات الـــتـعـــــــدد تجـــــــري خـــــــارج
المحـكمــة، كمــا يلجــأ بعـض الازواج
الـــى ارغـــام زوجـــاتهـم علـــى المـثـــول
امــام المحكمـة لـيصـرحن بـالمـوافقـة
ــــى زواج ازواجهـن مـن اخـــريـــات عل
خــوفــا علــى مــصيــرهـن وابنــائـهن،
بـالاضـافـة الـى مـا  تقـدم فـان احـد
التعــديلات للقـانـون أعفـى الـرجل
مـن تحصيل اذن القـاضي اذا كـانت
الاخــــــــرى المــــــــراد الــــــــزواج مـــنـهــــــــا
ارملة،والارامل يشكـلن نسبة عالية

في العراق.)7( 
ان وضع شـــروط للـتعــدد والاتجــاه
لــتقلـيـص دائـــرته لــم يكـن خـطـــوة
فــــــريــــــدة مــن المــــشــــــرع الـعــــــراقــي
ـــون المغـــربـي قـيـــده ايــضـــا، فـــالقـــان
ومنعه الـتشـريع التـونسـي مطلـقا،
بــالاضــافــة الــى ان الامـــام محـمــد
عـبـــده مفـتـي الـــديـــار المـصـــريـــة في
العــشــريـنـيــات، كــان قــد افـتــى بــان
حكـم الاسلام في الـتعـدد هـو اقـرب

الى التحريم منه الى الاباحة. 
ــــون في تمــــام 2- اشـتــــرط القــــان
ــــزوجـــين: العـقل واتمــــام اهلــيــــة ال
الثـامنة عـشرة )م7-1( وهـذا العمر
مناسب لكلا الزوجين. وكانت المادة
ـــوغ قـبـل تعـــديـلهـــا تـــشـتـــرط الــبل
والعقل، والبلـوغ مصطلـح غامض،
بـخــــــــاصــــــــة ان بـعــــض الـفـقـهــــــــاء
يعـتـبـــرون ان الـبـنـت تـبـلغ في سـن
التاسعة، وبسبب الاختلاف في سن
الـبلــوغ، اصــدرت المحــاكـم احكــامــا
مـتـبـــايـنـــة. وراعـت المـــادة الـثـــامـنـــة
ـــــذيــن ـــــاب ال ظـــــروف بعـــض الـــشــب
ينـدفعون الى الزواج المبكر وحالات
التـعسف العـائلي ضـد ارادتهـم وما
قـــــــد يـجـــــــره ذلــك مـــن مـــــشـــــــاكـل
اجــتــمــــاعــيــــة، فــــأجــــازت زواج مــن
اكـملــوا الخــامـســة عـشــرة اذا تـبـين
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